تعالوا نغتاب في الله 

مقالة في الجرح والتعديل 
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن سار على دربه وقام بنهجه وذبّ عن سنته إلى يوم الدين .. 

وبعد :  

فهذه شـذرات متفرقات ، من أقوال أئمتنا الهداة ، لتوضيح السبيل ، وإقامة الحجّة والدليل ، وتعليم الجاهل ، وتنبيه الغافل ، وزجر القاسي ، وتذكير الناسي .. 

وفوق هذا وذاك جمعتها إرادة النصح لنفسي وإخواني في الدين والمنهاج : ( فإن الإنسان إذا فهم كلام المتقدمين الآن واشتغل بتفهيمه للناس , فذلك من أجلّ النعم وأبقى لذكر العلم ونشره )(
) .
وبعد : 

اخوتي فإنّ ( أعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس : المحدثون والحكام )(
) , واستحلال الكلام فيهم والاستطالة على أعراضهم من بصيرة ولا ضرورة شفا هلكة ... كيف وقد جاء في الحديث الصحيح : (( إنّ أيسرَ الربا مثل أن ينكح الرجل أمّه ؛ وإنّ أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم ))(
) .
فالأصل في المسلم حرمته نفسه وعرضه وماله بحكم الأخوة الإيمانية الثابتة في مثل قوله : { إنما المؤمنون اخوة } , وإنّ ذكر الناس داء وذكر الله دواء ؛ والانشغال بعيوب النفس وإصلاحها خير من الانشغال بالآخرين ماذا فعلوا .. وأين كانوا .. ومتى ذهبوا . 

على أنّ معرفة كل هذا لا تعني أبدا السكوت عمّن السكوت عنه خَرم في الشريعة ونُقص في الدين وهتك لأستاره والحاجةُ إلى الكلام عنه وبيان حاله ضرورية لازمة ؛ فهذه -والحال هكذا- ليست بغيـبة ولا هي -كما زعم بعضهم- أكلٌ لِلُحُـومِ البشر , فقد أجمع المسلمون على جواز بل وجوب الكلام في رواة الحديث ونَقَلة الدين ؛ صيانة للشريعة وذبّا عن رسومها وقياما بحقها ونصيحة للمسلمين(
) . 

وحكموا بأنّ القدح في الرواة ليس من الغيبة المحرمة بل هو قربة يتقرّبِ بها العلماء الرّبانيون إلى الله زلفى ؛ لأنّ بها يتميز ويعرف العدل من الفاسق , والسنّي من البدعي , والسلفي من الخلفي ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميه : 
( ومثل أئمة البدع من أهل المقالة المخالفة للكتاب والسنَّة , فإنّ بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتـفاق المسلمين ؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلّى ويعتكف أحبّ إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ ، فقال : إذا قام وصلّى وأعتكف فإنما هو لنفسه , وإذا تكلّم في البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا أفضل . فبـيَّن أنّ نفع هذا عام للمسلمين ودينهم من جنس الجهاد في سبيل الله )(
) .
ولا ينحصر ذلك في رواة الحديث فحسب ؛ كما تفهم ذلك من كلام ابن تيمية إِذ أدخل فيهم أهل البدع وعمّمهم ؛ فيشمل ذلك كل من خيف منه ضرر على الـملّة أو الأمّة . 

قال الـمطيعـي : ( الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة , ولا انحصار لها في الرواية , فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة ؛ بل هو نصيحة واجبة , أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها -يعني أصحاب الوظائف العامة- إما بأن لا يكون صالحا لها , وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك , فيُذكر ليزال بغيره ممّن يصلح , أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببـيان حاله )(
) .
وقال ابن حبان معلّلا : ( أمر -صلّى الله عليه وسلّم- أمته بمعرفة الضعفاء منهم من الثقات لأنه لا يتهيأ لزوم السنَّة مع مخالطها من الكذب إلاَ بمعرفة الضّعفاء من الثقات )(
) . 

وشاع من أجل ذلك بين الصحابة ومن بعدهم مقولة : ( إنّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم )(
) .
وذكر العلماء أدلة على الكلام السلف كقوله تعالى : { ممّن ترضون من الشهداء } , وقوله تعالى { وأشهدوا ذوى عدل منكم } ، وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- : (( بئس أخو العشيرة ))(
) .
وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- : (( .. وأما معاوية فصعلوك لا مال له .. ))(
) .
وبوّب البخاري في صحيحه(
) : ( باب ما يجوز من ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ) , وكتب مسلم مقدمة صحيحه لبيان جواز الطعن في الرواة والمجروحين(
) وحسبك بهما قدوة في هذا المقام ... 

وعرف السلف -رحمهم الله ورضي عنهم- ذلك ، فأخذوا يتكلمون ويقدحون ويجرحون ويردون ويحذرون ؛ حِسبة ، فهذا شفيق يقول : ( سمعت ابن المبارك يقول على رؤوس الناس : دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسبّ السلف )(
) .

وأخرج الخطيب بسنده عن محمد بن بندار ؛ قلت لأحمد بن حنبل : إنه يشتد عليَّ أن أقول فلان ضعيف , فلان كذّاب ..‍‍ ؛ فقال الإمام -رضي الله عنه- : ( إذا سكت أنت وسكت أنا , فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم )(
) . 

وسأله مرة ابنه عبد الله : ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنَّة , أيسعني أن أسكت عنه , أم أحذر عنه ؟ فقال له : إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها , قال : نعم تحذّر عنه )(
) . 
وذكر ابن المبارك رجلا فقال : يكذب ، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن تغـتاب فقال : أسكت ؛ إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل ) .
وإنّه لكل علم فرسان , وقد كان من فرسان هذا العلم ( شعبة ) , فكان -رحمه الله - يأتي عمران بن حدير فيقول له : ( تعالى نغتاب ساعة في الله )(
) ، ( يريد الكلام في الشيوخ وحملة العلم ) .. فحفظ الله به الدين ؛ وعرف الأئمة له هذا الفهم ؛ وغبطوه عليه ؛ ورفعوا مكانته له , فقال الأمام الشافعي : ( لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ؛ كان يجئ للرجل فيقول : لا تحدث وإلاّ استعديت عليك السلطان )(
) .

وقال وكيع : ( إنّي لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبّه عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- )(
) .

وكان حمّاد بن زيد إذا حدّث عن شعبة قال : ( حدّثنى الضخم عن الضخام .... شعبة الخيـر أبو بسطام )(
) .
ويسأل عنه سفيان الثّوري قائلا : ( ما فعل أستاذنا شعبة )(
) .
ولكن لا زال هذا العلم ينقص ؛ وأهله يتـناقصون ؛ رغم أهمية معرفته والاعتناء به حتى لاحظ ذلك ابن حبان فقال -وصدق رحمه الله فيما قال- : ( ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلّمه أوجب منه في زماننا هذا ، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به )(
) .
قلت : ( فكيف لو رأى زماننا هذا ، والله المستعان على غربة السّلفي وسط أهله وإخوانه بله غيرهم .. !! ) .
على أنّ أهميته وعزّة وجود المشتغلين به في هذا الزمان لا تعني أبدا فتح بابه لكل من هبّ ودبّ ؛ فإنّ ذلك سيزيد الطين بلّة والداء علّة ؛ والله المستعان . 

لكنّ أئمتنا -رحمهم الله- اشترطوا شرائط فيمن يتصدى لهذا الشأن , فلم يقبلوا كلام كل أحدِ فيه ؛ وإن كان هو في نفسه ثقةِ ؛ فليس كل ثقة يقبل كلامه في هذا الأمر ( الجرح والتعديل ) بغير معرفةَ له بأسباب الجرح ودواعيه وما يجرّح به وما لا يضرّه فعله ؛ وأنظر إلى الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وهو ينقل في ترجمة ( عفان بن مسلم الصّفار ) ؛ وهو من أكابر المحدثين وأجلّتهم ؛ عن الإمام على بن المديني قوله : ( أبو نعيم وعفّان صدوقان ؛ لا أقبل كلاهما في الرجال )(
) . 

فينبغي أن يختص بنقد الرجال : العلماء الجهابذة الذين رزقهم الله المعرفة بالأسباب الداعية إلى القبول أو الرد , والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم , مع حسن تيقظ وفطنة ومراقبة لبواطن البدع وتلون أهلها وطريقة كلامهم , ودقة فهم لمقاصدهم على الحقيقة لا على الظاهر .. !! فإنّ الكلام قد يكون ظاهره حقّا ويريد به صاحبه أشد الباطل ؛ يقول ابن القيم -رحمه الله- : ( والكلمة الواحدة يقولها اثنان , يريد بها أحدهما أعظم الباطل , ويريد بها الأخر : محض الحق , والاعتبار : بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه )(
) .
ومن هنا تستطيع أن تفهم جيدا سبب اشتراط العلماء لقبول الجرح أن يكون من ( عارفِ بأسبابه ) فلا يقبل ممّن لا يعرف القوادح .. !! , قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- : ( وينـبغي أن لا يقبل إلاّ من عدل متيقظ ؛ أي : مستحضرِِ ذي يقظة تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه )(
) .  

ومما ينـبغي ملاحظته هنا أيضا ؛ أنهم اشترطوا لجواز إيقاع الجرح بشخص ما ؛ الاتصاف بالورع والإنصاف وطلب وجه الله بذلك ؛ لا لغرض نفسيّ آخر . قال الزبيدي في ( شرح الإحياء )(
) : ( إنّ ذكر الفاسق بما فيه ليحذره الناس مشروط بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة ؛ دفعا للاغترار به . فمن جرّح أحدا من هذا الصنف تشفيّا لغيظه ؛ أو انتقاما لنفـسه ؛ أو لنحو ذلـك من الحظوظ النفسية فهو آثـم ) .
ومن هذا الإنصاف -وقد أخلّ به الكثيرون اليوم - قولهم : ( لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة ) ؛ قالوا : لأنه إنّما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها )(
) . 

ولا زالوا قديما يتحرزون من الوقوع في مثل هذا ؛ حتى قال الإمام البخاري : ( أرجو أن ألقى الله , ولا يحاسبني أنّي اغتبت أحدا ) ؛ نقل هذه الكلمة الإمام الذهبي ؛ وقال معلّقا : ( قلت : صدق -رحمه الله- ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علِم ورعه في الكلام في الناس , وإنصافه فيمن يضعّفه )(
) .
ولعله ومن أجل هذا المعنى قال يزيد بن هارون عن شعبة -رحمه الله- : ( لولا أنّ شعبة أراد الله عزّوجلّ ما ارتفع هكذا ) ؛ قال ابن أبى حاتم شارحا : ( يعنى كلامه في رواة العلم )(
) .    

فإن كان الناقد على هذه السيرة أو قريـبا منها , متسلّحا بالمعرفة ؛ متحلّيا بالورع والإنصاف ؛ لم يكن عليه بأس فيمن جرّحه من الناس كائنا من كان , مهما بلغت منـزلته أو علت عند المخلوقين مكانته , قال الذهبي -رحمه الله- عند ترجمة ( عكرمة ) متعقبا ابن معين في قوله : ( إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حمّاد بن سلمة فاتهمه على الإسلام ) ؛ قال الذهبي معلّقا : ( قلت : هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحيف في وزنهما , أمّا من نقل ما قـيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب )(
) .
ولا تفهم من ذلك الكلام المنقول آنفا أنه لابد من بيان سبب الجرح حتى يقبل ؛ لا هذا غير مطلوب إذا انتفت الظنون وانتفت التهم , وكان الجارح حبرا من أحبار الأمّة مبرأ عن مظان التهمة .. لأنّ طلب التفسير منه والحالة طلب لغيـبة لا حاجة إليها . 

قال ابن كثير -رحمه الله- : ( أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلّما من غير ذكر الأسباب ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن , واتصافهم بالأنصاف والديانة )(
) . 

وأمّا ما اشتهر عن الإمامين : ( ابن الصّلاح ) و ( النووي ) في التوقف عن قبول الجرح المبهم غير المفسّر ؛ فحمله العلامة المعلّمي على ( الراوي المختلف فيه جرحا وتعديلا ) ؛ وقال : ( سياق كلامهما يقتضي ذلك )(
) .

وهذا واضح الغاية في أنه لا يشترط ذكر حسنات المطعون فيه في مقام التحذير أو ما يسميه أصحابه بـ ( الموازنة ) ؛ فإنّ ذلك خلاف المقصود من التحذير منه , وقد أخرج الخطيب في ( الكفاية )(
) : بسنده عن رافع بن أشرس قال : ( من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه ) . 

والعلَّة في ذلك كما قال الكنكوهي في ( الكوكب الدّري )(
) : ( أنّه صاحب بدعة لا ينبغي أن يأخذ العلماء منه , ولا أن يتركوا العامة يسألون عنه ويجلسون إليه , فما كان كذلك لا يتحدث عنه أحد فيموت ذكره ولا يشتهر أمره ) . 

هذا والموضوع بسطه يحتمل أكثر من ذلك ، لكنها كلمات قلائل كتبتها على عجالة من أمري راجيا من المولى سبحانه أن ينفع بها , إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على النبي الأميّ .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المقال الثاني : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن من المعلوم لدى طلبة العلم أن الجرح والتعديل من العلوم التي لابد أن تأخذ بطريقة علمية رصينة دقيقة كغيرها من العلوم فلا يدخل في هذا الباب كل من هب ودب ، فعلم الجرح والتعديل علم بالغ الأهمية والشرف ، به يميز بين الضعيف والصحيح والكذاب والمتروك والثقة والصدوق ، فعُلم بهذا الوصف يحتاج من يتعاطاه إلى تمام الورع والخبرة . 

قال الحافظ الذهبي في ( ميزان الاعتدال )(
) : ( والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة , تام الورع ) . 

وقال أيضا في ( سير أعلام النبلاء )(
) : ( وإنما الكلام في العلماء , مفتقر إلى وزن بالعدل والورع ) . 

فيجب على المتكلم في الرجال أن يكون متحليا بأمور وهي ما ذكرها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الماتع ( الرد الوافر ) (
) ، فقد قال -رحمه الله- : ( والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم ، منها : أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال , وأحوالهم في الانحراف والاعتدال , ومراتبهم من الأقوال والأفعال , وأن يكون من أهل الورع والتقوى , مجانبا للعصبية والهوى , خاليا من التساهل , عاريا عن غرض النفس بالتحامل , مع العدالة في النفس والإتقان , والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان , وإلا لم يقبل قوله فيمن تكلم , وكان ممن اغتاب وفاه بمحرم ) .

وقال الذهبي -رحمه الله- في ( تذكرة الحفاظ )(
) : ( فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه , وأن يسأل أهل الورع والمعرفة ليعينوه على إيضاح مروياته , ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن , وكثرة المذاكرة , والسهر , والتيقظ , والفهم , مع التقوى , والدين المتين , والإنصاف , والتردد إلى مجالس العلماء , والتحري والإتقان , وإلا لا تفعل : فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد قال الله عزوجل { فسئلوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون } , فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا , ودينا وورعا , وإلا فلا تتعن , وإن غلب عليك الهوى , والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب , وإن عرفت أنك مخلط , مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك , فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل , ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله , فقد نصحتك , فعلم الحديث صلف , فأين علم الحديث ؟! وأين أهله ؟! كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب ) .

فهذه بعض أقوال أهـل العلم والنظر فيمن يصلح أن يُجرِّح أو يُعدِّل . 
(�) من ترجمة الشمس البابلي في ( خلاصة الأثر للمجبـى 4/41 ) .


(�) ابن دقيق العيد في ( الاقتراح في بيان الاصطلاح ، 344 ) .


(�) رواه الحاكم وصحّحه الألباني .


(�) نقل الإجماع على ذلك : الجرجاني ( رسالة في الجرح والتعديل ، 97 ) , والحاكم ( المدخل ، 33 ) , وابن رجب ( شرح علل الترمذي 1/44 ) , والغزالي ( الإحياء 3/148 ) ، والنووي ( رياض الصالحين ، 581-582 ) وغيرهم .. ، وراجع أيضا مقدمة ( الجرح والتعديل ) لابن أبي حاتم , و ( الكفاية ، 83 ) للخطيب البغدادي .


(�) ( الفتاوى 28/231 ) .


(�) ( تبسيط علوم الحديث ، 278 ) .


(�) ( الضّعفاء والمجروحين لابن حبّان 1/10 ) .


(�) جاءت عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وزيد ابن أسلم ، والضحَّاك بن مزاحم ، وابن سيرين ، وإبراهيم ابن يزيد النخعي .


أنظر ( الضعفاء والمجروحين 1/21 ) و ( مقدمة الجرح والتعديل ‍1/15 ) و ( الكفاية ، 196 ) و ( مقدمة مسلم 1/15 ) و ( فتح المغيث 1/227 ) .


(�) ( البخاري 10/528 ) , و( مسلم 16/144 ) .


(�) ( مسلم 10/97 ) .


(�) (10/471 ) .


(�) ( مقدمة مسلم 1/60-127 ) .


(�) ( مقدمة مسلم 1/89 ) .


(�) ( الكفاية ، 92 ) .


(�) ( الخطيب في الكفاية ، 45 ) ، ( وابن رجب في شرح علل الترمذي 1/46 ) .


(�) الأثر في كتاب ( الضعفاء لابن حبان 1/19 ) , و ( سير أعلام النبلاء للذهبي 7/223 ) .


(�) ( التقدمة لابن أبي حاتم 1/127 ) , و( سير أعلام النبلاء 7/216 ) .


(�) ( الضعفاء لابن حبان 1/31 ) .


(�) ( سير أعلام النبلاء 7/219 ) .


(�) ( سير أعلام النبلاء 7/212 ) .


(�) ( الضعفاء والمجروحين 1/11 ) .


(�) ( التهذيب 7/232 )  .


(�) ( مدارج السالكين 3/252 ) .


(�) ( شرح النخبة ، 233 ) , وأنظر أيضا : ( مقدمة الجرح والتعديل 1/18 ) , و ( الرفع والتكميل للكنويّ ، 16-18 ) و ( مصطلح الحديث لابن عثيمين ، 31 ) .


(�) ( 8/556 ) .


(�) راجع لهذا المبحث : ( الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ، 47 ) و ( تبسيط مصطلح الحديث للمطيعي ، 279 ) .


(�) ( سير أعلام النبلاء 12/439 ) .


(�) ( تقدمة الجرح والتعديل 1/171 ) .


(�) ( سير أعلام النبلاء 5/31 ) .


(�) انظر : ( علوم الحديث ، 222 ) ، وراجع أيضا : ( قاعدة في الجرح والتعديل ، 52 ) و ( طبقات الشافعية الكبرى 2/21-22 ) و ( شرح النخبة ، 73 ) .


(�) ( 2/347 ) .


(�) ص117 .


(�) ( التنكيل 1/61 ) .


(�) ( 3/46 ) .


(�) ( 8/448 ) .  


(�) ص37 .  


(�) ( 1/4 ) .  
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